
تدابير آنيّة و فوريّة لمكافحة الفساد و استعادة الأموال المنهوبة

كانت  ّا  باتت حقيـقة غــير مــنازَع فيــها بإجــماع الــصرخاتلم هدر و نــهب للــمال الــعام  وجود   مــسألة 
الشعبية و التصريحات السياسيّة على حدّ سواء ،

 و إذا كان صحيحًا أن هذه الـصرخات و التـصريحات لا يمـكن أن تـصلح بـحدّ ذاتـها لإدانة شخصٍ أو
  حول مدىشُبهةً جديةّجهةٍ بالمفهوم القانوني ، فالصحيح أيضاً أن ذلك الإجماع من شأنه أن يلقي 

 قانونيةّ تنفيذ العقود و الإلتزامات اJراة من قبل الدولة اللبنانيّة و سائر إداراتها و مؤسساتها العامةّ من
أو نهبًا ؛/حيث إمكانيّة حصول تعديات على المال العام هدرًا و

سائر النفـقات يّة انـطواء العـقود و الإلتـزمات و  حول إمكانـ باتت قائـمة  التي  شبهة  هذه الـ كانت  اّ   و لم
هدر و موجب/العـامةّ عـلى  سائر الإدارات المعنـيّة  عاتق الحكـومة و  عام  تلـقي عـلى  هب للـمال الـ  أو نـ

في الــتدقيق  في الحرص و التــشدّد  استثنائيةالــزيادة  من المــسؤوليّة و بالــتاليبعنــاية  درجة قيــاسيةّ    و 
التي أكثر فعالـيّة تنـسجم و خـطورة النـتائج  طرق التعـامل التقليـديّة و اعتــماد مقـاربات  عن   الخروج 

وصلت إليها ماليّة الدولة ؛

 و لمّا كان وجود مسودّات و مشاريع و اقتراحات قوانين مطروحة أمام اJلس النيابي ، لا ينفي واجب
 الحكومة في اتّخاذ تدابير آنيةّ ترمي الى استعادة ما يمكن استعادته من المال العام المنهوب استنادًا الى
من منــظومته جزءًا  باتت  صادق عليــها لبــنان و  التي  ـيّة  جراء و الإتفاقــيّات الدولـ  الــقوانين المرعــيّة الإ

التشريعيّة ؛

لذا ، 
يّة ، انطلاقًا من واجبـها الوطني في المحافـظة عـلى المال الـعام و استعادة ما نـُهب أو  فإن الحكـومة اللبنانـ

:هُدر منه ، و في المرحلة الحاليّة ، تتّخذ القرارات الآتية 



التحقيق الضريبي الداخلي:  التدبير الأوّل

وزارته ، تحت الإشراف المبـاشر للـمدير الـعام و في  الى وزارة المالـيةّ تكلـيف الجـهات اLتـصة   الطـلب 
مع الــدولة أجروا  الذين  ضريبي يــطال جمــيع المتعــهدين و المــلتزمين  بإجراء تحقــيق   عــلى مــسؤوليّته ، 

:اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات وفقًا للأسس التالية 

 –  تُبـاشَر المرحـلة الأولى من التحقـيق بـصورة فـوريّة  و يـتم الـبدء من أعـلى العـقود قيـمةً و الـتدرج١۱ّ
نزولاً الى جميع العقود التي تضمّنت إنفاقًا من المال العام في السنوات الخمس الأخيرة .

يّة تفـاصيل العـقود و–  تـقوم ٢۲ إيداع وزارة المالـ لديّات بـصورة فـوريّة بـ  جمـيع المؤسـسات العـامّة و البـ
التلزيمات التي قامت بإجرائها و سائر الفواتير و المستندات المتعلقّة بها .

بإبراز كـشف للحـساب–  يـشمل التحقـيق ٣۳  تكلـيف الأشخاص الـطبيعيين أو المعـنويين المتعـاقدين 
ثمّ تجري مطابـقة من  ال الـعام ، و  من الم تمّ قبـضه  الذي أودع فـيه و/أو انتـقل إلـيه أي مبـلغ   المـصرفي 

.القيود المحاسبيّة التي يبرزها هؤلاء الأشخاص على القيود المصرفيّة العائدة للحساب المذكور

  على الإقتناع الجازم و اليقيني بصحةّ الحسابات و قانونيّتها بعد مطابقتها–  تُبنَى نتيجة التحقيق٤
.مع القيود المصرفيّة و يُعتَبَر الشخص المعني مشغول الذمّة في الحالة المعاكسة 

رفع٥ ها بـ يةّ خلالـ وزير المالـ قوم  أشهر عـلى الأكثر يـ في مهـلة ستة  تنتـهي المرحـلة الأولى المذكورة   – 
احترام مـبدأ الـسرية الـضريبيّة ، كـما يـقوم تائج التحقـيق مع  الوزراء تبينّ نـ الى مجـلس  قارير شهريّة   تـ

 بإحالة اLالفات التي يتمّ اكتشافها الى القضاء اLتصّ تباعًا .

 –  تُتابع المراحل اللاحقة من التحقيق وفقًا للإجراءات عينها بالنسبة لخمس سنوات سابقة رجوعًا٦
أشهر عـلى ستة  في مهـلة  كل مرحـلة   حتى تـاريخ انتـهاء الحرب الأهلـيّة البغيـضة عـلى أن يـتمّ إنجاز 

الأكثر .



 التحقيق الضريبي الخارجي:  التدبير الثاني

ـيّة و جراءات التقنـ ـاشرة الفــوريةّ باتـّـخاذ الإ لديها بالمبـ ـعام  دير الـ ـيف الم ـيّة تكلـ الى وزارة المالـ  الطــلب 
 "التعاون التقني في اJال الضريبي"اتفاقية اللوجستيةّ اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيةّ استناداً الى 

)MAC) "تصّةLو اتفاقيةّ "السلطات ا (MCAA ( ٢۲٠۰١۱٦/٥٥المصادق عليهما بموجب القانون رقم 
 و ذلك تـوصّلاً للحـصول التلـقائي عـلى المعلـومات اللازمة عن جمـيع الحـسابات المـصرفيّة المفتـوحة في

.الخارج لمصلحة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المتّخذين محل إقامة ضريبيّة في لبنان 



Forensic (التحقيق المحاسبي :  التدبير الثالث Audit(

ية١۱ّ الوزراء ، بالتنـسيق مع وزير المال ، بتكلـيف أحد أهمّ المـكاتب الدولـ  –  يـفوَّض رئـيس مجـلس 
في التحقـيق المحـاسبي  Forensic (المتخصـّصة  Auditكان) للـتدقيق نوع  من أي  في جمـيع العـقود ،    

سائر الأشخاص يّة و  دولة اللبنانـ ين الـ التي أجـريت بـ إلخ) ،  التزام ، اتـفاق بالتـراضي ...   (مناقـصة ، 
الى تحـديد مـكامن أي غش أو في قـيود و مـوازنات هؤلاء الأشخاص تـوصّلاً  طبيعيين و المعـنويين و   الـ

.هدر أو نهب في انفاق المال العام

 –  يـبدأ التحقـيق المذكور من أعـلى العـقود قيـمةً و يـتدرّج نزولاً الى جمـيع العـقود التي تـضمّنت٢۲
إنفاقًا من المال العام وفقًا لجدول زمني يتم الإتفاق عليه مع المكتب الموكولة إليه المهمةّ .

 –  يتمّ التفاوض مع المكتب المذكور على إمكانيةّ عدم تقاضي أتعاب من الدولة اللبنانيّة باستثناء٣۳
التي سيتم تحـديدها عـلى ضوء بالغ المـهدورة  ويّة من المـ الى نـسبة مئـ امة بالإضافة   نفـقات الـسفر و الإقـ

.تقاريره 



 من قانون الإثراء غير المشروع٤: تطبيق المادّة  التدبير الرابع

 –  الطـلب الى الأمانة العـامّة Jـلس الوزراء إعداد لائـحة بأسماء الوزراء و النواب بمن فيـهم أولئك١۱
 الذين انتـهت ولايتـهم لأي سبب كان خلال الـسنوات الخـمس الأخـيرة ، و من ثمّ التحـقّق من تـقديم
 التصاريح التي أوجبتها المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تولّي المهام الوزاريّة و النيابيّة و

بعد الإنتهاء منها .

ـحة٢۲ إعداد لائـ ـلديات  الوزارات و الإدارات العــامّة و المؤســسات العــامّة و البـ الى كــافة   –  الطــلب 
الذين انتـهت خدماتهم وظّفين و الـقائمين بخـدمة عـامّة ضمن ملاكـها ، بمن فيـهم أولئك   بـأسماء الم
 لأي سبب كان خلال السنوات الخمس الأخيرة ، و من ثمّ التحقّق من تقديم التصاريح التي أوجبتها

المادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع عند تولّي الوظيفة أو الخدمة العامّة و بعد الإنتهاء منها .

أسبوعَين عـلى الأكثر و تجري٣۳ في مهـلة  تدقيق  هذا الـ الوزراء تقـريرًا بنتيـجة  إيداع مجـلس   –  يـتمّ 
إحالة اLالفين الى الملاحقة من قبل القضاء اLتص . 

حتى نهـاية الحرب الأهلـيّة٤ سابقة رجـوعًا  سنوات الـ الى الـ إجراءات الـتدقيق عينـها بالنـسبة    - تـُتابع 
البغيضة و تُرفع التقارير بشأنها الى مجلس الوزراء كل أسبوعَين عند إنجاز كل خمس سنوات .

عن - ٥ الوزارات و الإدارات و المؤســسات العــامّة قــاعدة بيــانات إلكترونــيّة بالمــصرّحين    تـُـعدّ جمــيع 
كل وزارة أو إدارة ـضعها  ـيّة تـ وفق آلـ ثراء غــير المــشروع)  قانون الإ من  ـعة  ـمادة الرابـ (سندًا للـ  الثروة 
كتروني لديها و تُنـشر قـاعدة البيـانات المذكورة عـلى المـوقع الإلـ  تتنـاسب و مـسار و إمكانـيّات العـمل 

.٢۲٠۰١۱٧۷/٢۲٨۸الرسمي الخاص بكل وزارة أو إدارة عملاً بقانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 



 من قانون الإثراء غير المشروع١۱٢۲تطبيق المادة  : التدبير الخامس

الطـلب الى النيـابة العـامةّ التمييـزيّة ، من خلال وزيرة العدل ، تكلـيف الـضابطة العدلـيّة بإجراء١۱  – 
شغلت أو تـشغل حالـيًا التي  حول جمـيع الشخـصيّات   منـاصب الإستقـصاءات و التحـريّات اللازمة 

 وزاريّة و نيابيّة خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) و إعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر
ثروتها .

 –  لا تنـطوي هذه الإستقـصاءات ، في الحـالة الراهـنة ، عـلى أي اتـّهام أو ملاحـقة قـضائية بـحقّ أي٢۲
كل الى  هذا المــسح بالنــسبة  شاملاً و جمــعاً أولــيًا للمعلــومات . و يــشتمل  بل تــشكّل مــسحًا   كان 
–شخصيّة بيانًا شاملاً لما تمتلكه أو تستعمله هي أو أفراد عائلتها (الزوج  الزوجة - الأولاد) من :

أفراد العائـــلة أحد  في الـــسجل العـــقاري بـــإسمها أو بـــإسم   أملاك عقـــاريّة مـــسجّلة 
المذكورين أو بإسم شركات يملك فيها أي من المذكورين أسهمًا.

في الـسجل العـقاري لم تـُسجّل  وكالات أو عـقود   أملاك عقـاريّة متـفرَّغ عنـها بموجب 
من شركات يمــلك فيــها أي  أفراد عائلتــها  أو لمــصلحة  أحد   لمــصلحتها أو لمــصلحة 

المذكورين أسهمًا .
. أسهم في شركات تجاريّة
. وسائل النقل البري و البحري و الجوي 
أي مظهر آخر من مظاهر الثراء التي لا تتّفق مع مداخليها الشرعيّة المحدّدة في سلـسلة 

.الرتب و الرواتب و ذلك دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة

اريخ٣۳ قارير المرحـلة الأولى خلال مهـلة شهر واحد من تـ الوزراء تـ الى مجـلس  رفع وزارة الـعدل   –  تـ
 صدور هذا الـقرار . و يـجري فرز هذه التـقارير ، من قـبل لجـنة تقنـيّة يكلّفـها في حيـنه رئـيس مجـلس

الوزراء ، الى مجموعتَين :

موعة الأولىJتضمّ التقارير التي أظهرت تفـاوتًا و عدم انسجام بين مظاهر الثراء و  ا :  
الى النيــابة العــامّة هذه التــقارير  الى إحــالة  داخيل المــشروعة للشخــصيّة  و يــصار   الم



الى نان تـوصلاً  زيّة مـشفوعاً بطـلب مـراسلة هيئة التحقـيق الخـاصةّ في مـصرف لبـ  التمييـ
ـاشرة الملاحــقة أصولها و مبـ عن الشخــصيّات المعنــيّة و تجمــيد  ـصرفيةّ  ـسريّة المـ  رفع الـ

القضائيّة بشأنها في حال عدم قيامها بإثبات شرعيّة مداخيلها .

مـــوعة الثانـــيةJالتي أظـــهرت انـــسجامًا بـــين مـــظاهر الممتلـــكات و  ا   : تـــضمّ التـــقارير 
هذه التــقارير بـصورة عن  الى نـشر خلاصة  داخيل المــشروعة ، و يـُـصار   المقتنــيات و الم

علنيّة .

موظفي الفئة الأولى٤ ها بالنـسبة للقـضاة و  إجراء هذه الإستقـصاءات عينـ ية   –  تـشمل المرحـلة التالـ
قارير المتعلـّقة بالمرحـلة المذكورة خلال رفع التـ عدل بـ  خلال الـسنوات الخـمس الأخـيرة . و تـقوم وزارة الـ

مهلة شهرَين من انتهاء المرحلة الأولى .

 –  تُتابع الإستقصاءات بعد ذلك بمراحل لاحقة تشمل جميع الموظفين و القائمين بخدمة عامّة و٥
طيلة الفترة المنصرمة منذ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة في لبنان .



تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة:  التدبير السادس

ـــلديّات ، كــــما و دائرة١۱ الوزارات و الإدارات و المؤســــسات العــــامّة و البـ الى جمــــيع    - الطــــلب 
سرية المـصرفيةّ قانون الـ من  ادة الخامـسة  إجراء أي عـقد أو تلـزيم أو نفـقة ، تـطبيق الم  المناقـصات ، عـند 

على رفع السريّة المصرفيةّ .التي تجيز للمتعاقدين الإتفاق مسبقًا 

  - يتمّ إدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع هذه السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو٢۲
ناول كان ، يتـ نوع  عام و ذلك لمـصلحة الإدارة في كل عـقد ، من أي  ال الـ لغ من الم يه أي مبـ  ينتـقل إلـ

إنفاقًا من المال العام .

إبرام أي عــقد أو٣۳ عن  فوراً  الوزارات و الإدارات و المؤســسات العــامةّ و البــلديّات   –  تمتــنع جمــيع 
.صفقة أو تلزيم قبل إضافة هذا البند 



الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة: التدبير السابع

شخاص١۱ ؤخرة عــلى حــسابات الأ في مــجال الرقــابة الم ديوانَ المحــاسبة ،  الوزراء    - يــحثّ مجــلس 
 الـطبيعيين و المعـنويين الذين يتلـقون من الـدولة أو المؤسـسات العـامّة أو البـلديات مـساهمات أو أموال
 أو يجرون معها عقودًا أو التزامات ، على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود و التلزيمات
ال من الم التي تـضمّنت إنفـاقًا  ات  إلى جمــيع العـقود و التلزيم نزولاً  من الأعـلى قيـمةً و الـتدرّج   بدءًا 

العام .

من٢۲ شخاص  هؤلاء الأ ـقدّمه  ا يـ ـفاء بم عدم الإكتـ ديوانَ المحــاسبة عــلى  الوزراء   –  يــحثّ مجــلس 
بل  اعتـماد شبهة و ارتـياب ؛  من قـيود محـاسبيّة يمـكن أن تـكون مـوضع  ا يمـسكونه   مـستندات أو بم
بإبراز كــشف شخاص الــطبيعيين أو المعــنويين المتعـــاقدين   مقــاربة متــشدّدة تــقوم عــلى تكلــيف الأ
 للحساب المصرفي الذي أودع فيه و/أو انتقل إليه أي مبلغ تمّ قبضه من المال العام ، و من ثمّ مطابقة

 و بالتالي بناء براءة الذمّة على. القيود المحاسبيّة المبرزة على القيود المصرفيّة العائدة للحساب المذكور
 الإقتناع الجازم و اليقيني بصحّة الحسابات و قانونيّتها بعد مطابقتها مع القيود المصرفيّة و رفض تبرئة

.الذمة في الحالة المعاكسة 
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في كل وزارة أو إدارة أو مؤسـسة عـامّة فـريق عـمل (١۱ يـُشكّل   – Task Forceلتلـقي الـشكاوى و ( 
الإخبارات و الكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء و الموظفين .

 –  يقوم فريق العمل المذكور بالتدقيق في الشكاوى و الإخبارات و يحيل ما هو مثبت منها ببدء٢۲
بيّنة الى الجهاز الرقابي اLتص أو الى النيابة العامّة التمييزيةّ وفقًا للحالة .

ــشكاوى و الإخـــبارات و٣۳ كل وزارة أو إدارة أو مؤســـسة عـــامة قـــاعدة بيـــانات بالـ في   –  تُنـــشأ 
 الكـشوفات الواردة مع تـواريخ ورودها و إحالتـها الى المـراجع المذكورة و النتيـجة التي اقترنت بـها كل

منها .

اريخ صدور هذا الـقرار و يـتم الإعلان عن٤  –  يـجري تنفـيذ ما تـقدّم خلال مهـلة شهر واحد من تـ
 تشكيل فرق العمل عبر وسائل الإعلام لحثّ المواطنين و اJتمع المدني بأطيافه كافة على الإنخراط في

هذه العمليّة عملاً بمبدأ المشاركة بين القطاعين العام و الخاص .


